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المقدمة : مما لا شك فيه أن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ف المجتمعات الحديثة دفعت المشرع ال سن قواعد قانونية
تطبق عل أشخاص معينين و أنشطة و مهن محددة، و قواعد جزائية لزجر المخالفين للنظم الاقتصادية و التجارية المعمول بها.

فأصبح الل يسع جاهدا للحصول عل المال من أجل تحقيق متطلباته و اشباع حاجياته و رغباته كل بحسب الظرفية و الامانية
و اليفية الخاصة له ف ذلك. و تحقيق الغن حت و لو كان بطرق غير مشروعة، و بعيد عن مبادئ النظام العام و الأخلاق

الحميدة ف المعاملات و التبادلات التجارية و الاقتصادية. و ه ما يطلق عليها بجرائم الاقتصاد أي أنها جرائم ذات طبيعة خاصة،
و من هنا نجد أن المشرع تونت لديه قناعة تامة و واضحة ، لون أن هذا الأخير لم ين وليد الصدفة و انما فرضته ظروف و

ضغوط واقعية عجلت بتدخل القانون الجنائ ف مجال الأعمال، قصد تنظيمه و الضرب عل يد المخالفين بقوة و كذلك توجيهه
باليات و ضمانات جنائية و ذلك من أجل الحفاظ عل سلامته و شرعية المعاملات المالية و الاقتصادية. بل ان تدخله بالأساس

أضحت اختبار واقع ررة و التمجال الأعمال أصبح يتوجه نحو تحقيق النضج المطلوب بعد عدة مراحل من التجارب المت ف
مجال الأعمال يرم ايجاد نصوص قانونية منظمة جنائيا لمجال قانون الأعمال. فتدخل المشرع ف ل كبير فيسهم بش و حقيق
ال اسباغ الحماية الجنائية عل مصالح معينة أدى التطور الاجتماع و الاقتصادي ال وضعها عل رأس اهتمامات المسؤولين و

الحومات ف كل العالم كيفما كانت توجهاتها السياسية و قناعاتها الاديولوجية.


